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   مقدِّمة  - أولاً  
واصل الفريق العامل السادس (المعني بالمصـالح الضـمانية)، في دورتـه الحاليـة، عملـه علـى         -١

قـــانون ل إليـــه فيمـــا يلـــي بــــ"مشروع دليـــل الاشـــتراع") (يُشـــارإعـــداد مشـــروع دليـــل اشـــتراع 
 بقـرار اتخذتـه  الأونسيترال النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة ("القـانون النمـوذجي")، عمـلاً        

وفي  )١().٢٠١٥تموز/يوليـه   ١٦ -حزيران/يونيـه   ٢٩رتها الثامنة والأربعـين (فيينـا،   في دو اللجنة
تلك الدورة، لاحظت اللجنـة أنَّ الفريـق العامـل وَضَـع في اعتبـاره لـدى إعـداد مشـروع القـانون          
النموذجي أنَّ من شأن توفير معلومات أساسية وإيضاحية لمسـاعدة الـدول لـدى نظرهـا في ذلـك      

وذجي بغــرض اشــتراعه أن يجعلــه أداة أنجــع تســتعين بهــا الــدول الســاعية إلى تحــديث  القــانون النمــ
تشريعاتها. ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الفريق العامل كان قد افترض لدى إعداد مشـروع القـانون   
النموذجي أنَّ ذلك القانون سيكون مصحوباً بدليل اشتراع، وأحـال عـدة مسـائل لتوضـيحها في     

  )٢(.ذلك الدليل
دليـل الاشـتراع ينبغـي: (أ) أن يكـون قصـيراً قـدر الإمكـان؛         فقت اللجنة أيضاً على أنَّواتَّ  -٢

دليــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة   و(ب) أن يتضــمن إحــالات مرجعيــة إلى
بمـا في ذلـك    ("دليل المعاملات المضمونة") وغيره من نصوص اللجنة المتعلقة بالمعـاملات المضـمونة،  

ــة المســتحقات")،       ــة إحال ــة ("اتفاقي ــة المســتحقات في التجــارة الدولي ــة الأمــم المتحــدة لإحال اتفاقي
والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكريـة ("ملحـق الممتلكـات الفكريـة")، ودليـل      

) أن يركـز  ؛ و(جالأونسيترال بشأن إنشـاء وتشـغيل سـجل للحقـوق الضـمانية ("دليـل السـجل")       
على تقديم إرشادات إلى المشرعين ولـيس إلى مسـتخدمي الـنص؛ و(د) أن يتضـمن شـرحاً لفحـوى       
كــل مــن أحكــام أو أبــواب القــانون النمــوذجي ولأيِّ اخــتلاف عــن التوصــيات المنــاظرة في دليــل     
المعــاملات المضــمونة أو عــن أحكــام أيِّ نــص آخــر مــن نصــوص الأونســيترال المتعلقــة بالمعــاملات    

أن يقــدم إرشــادات إلى الــدول فيمــا يتعلــق بالمســائل المحالــة إليهــا، ويشــرح بصــفة  ه) ضــمونة؛ و(الم
خاصة كل خيار مطروح في مختلـف مـواد القـانون النمـوذجي مـن أجـل مسـاعدة الـدول المشـترعة          

  )٣(على انتقاء أحد الخيارات المطروحة.
ــعة     -٣ ــا التاسـ ــوذجي في دورتهـ ــانون النمـ ــة القـ ــورك، واعتمـــدت اللجنـ  ٢٧والأربعـــين (نيويـ

وكان معروضاً على اللجنة، في تلك الدورة، مشروع  )٤().٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ -حزيران/يونيه 
). ولاحظت اللجنـة أنَّ مشـروع دليـل الاشـتراع     Add.4 إلى Add.1و A/CN.9/885دليل الاشتراع (

سية وإيضاحية يمكـن أن تسـاعد الـدول علـى النظـر في القـانون النمـوذجي بغيـة         يوفر معلومات أسا
اعتماده. وإلى جانب ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ إعداد مشـروع دليـل الاشـتراع قـد بلـغ      
مرحلة متقدِّمة. كما لاحظت اللجنة أنَّ عدة مسائل قد أحيلت إلى مشروع دليل الاشـتراع، حـتى   

                                                                    

 .٢١٥)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١(  

 المرجع نفسه.  )٢(  

 .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  

 .١١٩)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
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ــ ة، وأنَّ مشــروع دليــل الاشــتراع يمثــل، مــن ثم، نصــا بــالغ الأهميــة لتنفيــذ القــانون    في دورتهــا الحالي
النموذجي وتفسيره. وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على منح الفريق العامل مـا لا يزيـد عـن دورتـين     
ــا واعتمــاده في دورتهــا        ــه نهائي ــة للنظــر في ــه ولتقــديم مشــروع دليــل الاشــتراع إلى اللجن لإنجــاز عمل

  )٥(.٢٠١٧مسين، عام الخ
وإضافة إلى ذلك، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي للفريق العامل، في حال إنجاز عمله في أقـل    -٤

من دورتين، أن يستخدم أيَّ وقـت متبـقٍّ لمناقشـة أعمالـه المقبلـة في دورة أو حلقـة تـدارس تنظمهـا         
الأعمـال المقبلـة في مجـال المصـالح     كما اتفقت اللجنـة علـى أن تُعقَـد حلقـة تـدارس لمناقشـة        الأمانة.

الضمانية، حتى وإن استخدم الفريق العامل كامل وقت الدورتين لإنجاز عمله المتعلق بمشروع دليل 
  )٦(الاشتراع، رهناً بإجراء مناقشة إضافية لمجمل أعمال اللجنة في المستقبل.

ــا،     -٥ ول/ديســـمبر كـــانون الأ ٩-٥ونظـــر الفريـــق العامـــل، خـــلال دورتـــه الـــثلاثين (فيينـ
)، في مذكِّرة مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع دليـل اشـتراع قـانون الأونسـيترال النمـوذجي          ٢٠١٦

 )؛Add.5وجــزء مــن  Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.71بشــأن المعــاملات المضــمونة" (
شروع دليـل الاشـتراع ليأخـذ في الاعتبـار مداولاتـه وقراراتـه (انظـر        وطلب إلى الأمانة أن تنقِّح م

  ).١١، الفقرة A/CN.9/899الوثيقة 
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
عقــد الفريــق العامــل، الــذي كــان مؤلفــاً مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتــه       -٦

. وحضر الـدورة ممثلـو الـدول    ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٧إلى  ١٣ثين في نيويورك من الحادية والثلا
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسـرائيل، ألمانيـا،   التالية الأعضاء في الفريق العامل: 

إيطاليا، البرازيل، بورونـدي، بـيلاروس، تايلنـد، تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا،         
رومانيـــا، ســـري لانكـــا، الســـلفادور، ســـنغافورة، سويســـرا، الصـــين، فرنســـا، الفلـــبين، كنـــدا،  
كولومبيا، الكويت، كينيا، ليبيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية،   

  ناميبيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
المتعـددة  -أفغانسـتان، بلجيكـا، بوليفيـا (دولـة     التاليـة: وحضر الدورة مراقبون عن الدول   -٧

ــة        ــا، المملكــة العربي ــبرص، كرواتي ــراق، ق ــة الســورية، الع ــة العربي ــر، الجمهوري ــات)، الجزائ القومي
  . وحضر الدورة أيضاً المراقبان عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.السعودية

 ولية التالية:وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الد  -٨

  المتحدة: البنك الدولي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛منظومة الأمم   (أ)  
رابطة خريجي مسابقة فيلـيم   المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة من اللجنة:  (ب)  

ــة         ــة، مركــز الدراســات القانوني ــدولي، رابطــة المحــامين الأمريكي ــى التحكــيم ال ــرين عل ــيس للتم ف
                                                                    

 .١٢٢-١٢٠المرجع نفسه، الفقرات   )٥(  

 .٣٥٦و ١٢٢المرجع نفسه، الفقرتان   )٦(  
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والاقتصادية والسياسية، رابطة التمويل التجاري، الاتحاد المصـرفي، مصـرف الاسـتثمار الأوروبي،    
ــة، الرابطــة      ــوق الأوروبي ــات الحق ــة كلي ــة لشــركات ال رابطــة طلب ــةالدولي ــق  عومل ــدى التوفي ، منت

والتحكيم الدوليين، معهد الإعسار الدولي، المركز الوطني للأبحاث القانونية بشأن التجـارة الحـرة   
فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة محامي ولاية نيويورك، الرابطة القانونية لآسـيا والمحـيط الهـادئ،    

  الاتحاد الدولي لمكاتب التوثيق اللاتينية.
  ب الفريق العامل عضوَي المكتب التاليين:وانتخ  - ٩

  (كندا) سابوالسيدة كاثرين     :الرئيسة  
  (المكسيك) فلور مونيوسالسيدة ديانا     :المقرِّرة  

(جـدول الأعمـال    A/CN.9/WG.VI/WP.72وعُرضـت علـى الفريـق العامـل الوثـائق التاليـة:         -١٠
 A/CN.9/WG.VI/WP.73، وكـــذلك Add.6و A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5المؤقَّـــت المشـــروح)، و

  ).أن المعاملات المضمونةمشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بش(
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١١

  افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  
 انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  

  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.  -٤  
  .الأعمال المقبلة  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
  المداولات والمقرَّرات  - ثالثاً 

 
نظــر الفريــق العامــل في مــذكِّرتين مــن الأمانــة عنوانهمــا "مشــروع دليــل اشــتراع قــانون       - ١٢

ــاملات المضــمونة     Add.6و A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5" (الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المع
)، كما نظر في أعمالـه المقبلـة. ويـرد في الفصـلين الرابـع والخـامس       A/CN.9/WG.VI/WP.73وكذلك 

مشـروع  لمـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه. وطُلِـب إلى الأمانـة أن تـنقِّح         أدناه، على التـوالي، عـرض  
  دليل الاشتراع بحيث يجسِّد مداولات الفريق العامل وقراراته.
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  مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي   - رابعاً  
      المعاملات المضمونة بشأن

      )A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5( إنفاذ الحق الضماني - الفصل السابع  - ألف  
    حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ - ٧٥المادة     

اتُّفق عموماً على أن يتفـادى دليـل الاشـتراع التكـرار وأن يركِّـز أكثـر علـى شـرح نـص            -١٣
  القانون النموذجي.

ق علـى مـا يلـي: (أ) أن تشـير الجملـة الثانيـة إلى "المـانح أو        ، اتُّف ـ٦٠وفيما يتعلق بـالفقرة    -١٤
أيِّ شخص آخر له حقـوق في الموجـودات المرهونـة أو المـدين" (وربمـا ينبغـي تعـريفهم علـى أنهـم          
"المتضررون")؛ و(ب) أن تُشير إلى أنَّ حق إنهاء الإنفاذ يُعرَف في بعض الولايـات القضـائية علـى    

، خلافـاً  ٧٥المرهونـة"؛ و(ج) أن توضِّـح الجملـة الأخـيرة أنَّ المـادة      أنه حق "استرداد الموجـودات  
تشــير إلى انقضــاء  في دليــل المعــاملات المضــمونة الــتي تســتند إليهــا تلــك المــادة، لا  ١٤٠للتوصــية 

  تتناول هذه المسألة. ١٢الحق الضماني، لأنَّ المادة 
ر" رِّتشـير إلى شـخص آخـر "متض ـ   ، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ) أن     ٦١وفيما يتعلق بـالفقرة    -١٥

عوضــاً عــن شــخص "ذي مصــلحة"؛ و(ب) أنــه، في حالــة الإنفــاذ دون اللجــوء إلى محكمــة، إذا    
اعتــرض أيُّ شــخص متضــرِّر علــى حجــة الــدائن المضــمون بــأنَّ تكلفــة الإنفــاذ حــتى وقــت تقــديم 

  .الحجة كانت معقولة، فإنَّ المحكمة أو سلطة أخرى هي التي تبتُّ في صحة الحجة
، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ) أن توضِّـح أنـه، علـى الـرغم ممـا تـنص           ٦٢وفيما يتعلق بالفقرة   -١٦

، ٧٥مـن المـادة    ٣، يمكن ممارسة حق إنهـاء الإنفـاذ، بموجـب الفقـرة     ٧٥من المادة  ٢عليه الفقرة 
حتى بعد أن يكون الدائن المضمون قد أنفذ حقه الضماني وذلك بإبرام عقـد تـأجير أو تـرخيص؛    
و(ب) أن تحترم حقوق المستأجر أو المرخَّص لـه؛ و(ج) أن تحـذَف جملـة "إذا كانـت هنـاك قيمـة       
متبقية كافيـة في الموجـودات المرهونـة"، لأنهـا تتعلـق باعتبـار عملـي، لا قـانوني بالضـرورة، ينبغـي           

  بشكل عام. ٦٠مراعاته، وقد سبق أن أشير إليه في الفقرة 
    

    ن الأعلى مرتبة في تولي الإنفاذحق الدائن المضمو - ٧٦المادة     
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُحذف الجملة الثالثة ويُستعاض عنـها  ٦٣فيما يتعلق بالفقرة   -١٧

بشرح موجز للأسباب وراء منح الدائن المضمون الأعلى مرتبة حق تولي الإنفاذ، مع التمييـز بـين   
 ٧٩رَج إحـالات مرجعيـة إلى المـادتين    التصرف في إطار القضاء والتصرف خارج إطاره، وأن تُد

ــة الأخــيرة إشــارةٌ   ٨١و ــدرَج في الجمل ــدرَجَ   ؛ و(ب) أن تُ ــة" ويُ إلى "تحصــيل الموجــودات المرهون
  .شرحٌ للمهلة الزمنية الممنوحة للدائن المضمون الأعلى مرتبة ليمارس حقه في تولي الإنفاذ

ن تُحـذَف العبـارة الـواردة في الجملـة     ، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ) أ    ٦٤وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨
ــادة   ــة بــين معقــوفتين، لأنَّ الم ــام   ٧٦الثاني ــاوَل هــذه  لا تنطبــق علــى النقــل الت لمســتحقات وأن تُتن

مـن   ٢المسألة في الجزء من مشروع دليل الاشتراع الذي نوقشت فيـه المسـائل الـواردة في الفقـرة     
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على النقل التام للمسـتحقات بالاتفـاق؛    ٨٢لى إ ٧٢، التي تقضي بعدم انطباق المواد من ١المادة 
  .٤و(ب) أن تشرح الجملة الأخيرة على نحو أفضل الظروف التي تنطبق فيها المادة 

    
    حق الدائن المضمون في الحصول على حيازة الموجودات المرهونة - ٧٧المادة     

تنطبـق إلاَّ علـى    لا ٧٧، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن توضِّح أنَّ المـادة  ٦٥فيما يتعلق بالفقرة   -١٩
الموجـــودات الملموســـة، وأن تشـــير إلى أنَّ مفهـــوم "الحيـــازة"، وفقـــاً للتعريـــف الـــوارد في القـــانون   

ــادة     ــة (ف) مــن الم ــرة الفرعي ــى الموجــودات الم ٢النمــوذجي (انظــر الفق ــق إلاَّ عل   لموســة )، لا ينطب
(لا ينطبق مثلاً على المسـتحقات)؛ و(ب) أن تشـير إلى "سـبل إنفـاذ خـارج نطـاق القضـاء" عوضـاً         
عن "سبل انتصاف ذاتية"، لأنَّ هذه الأخيرة لا تتطلب، حسبما تفهم في بعض الولايات القضائية، 

  موافقة المانح (اتُّفق على إجراء هذا التغيير في كامل نص مشروع دليل الاشتراع).
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُنقَل الجملـة الأولى مـن هـذه الفقـرة     ٦٦وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠

؛ و(ب) أن تُنقَّح الجملة الثانية لكي توضِّـح أنَّ حـق الـدائن المضـمون في الحصـول      ٦٥إلى الفقرة 
سـتأجر  على الحيازة مرهون بحقوق الشخص الآخر الذي تكون الموجودات المرهونة بحوزته، كالم

  حقوقه. ٣٤ من المادة ٥و ٣له، والذي تتناول الفقرتان أو المرخَّص 
يعتـرض  ، اتُّفـق علـى ضـرورة أن توضِّـح مـا يلـي: (أ) أنـه، حالمـا         ٦٧وفيما يتعلـق بـالفقرة     -٢١

الشــخص الحــائز للموجــودات المرهونــة علــى عمليــة اســتعادة الحيــازة خــارج نطــاق القضــاء وقــت   
لدى الدائن المضمون أيُّ بديل سوى اللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى     الشروع فيها، لا يكون 

حتى إذا كان ذلك الشخص هـو المـانح وحـتى إذا كـان المـانح قـد سـبق لـه أن وافـق علـى السـماح            
ــازة الموجــودات دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى؛       ــى حي ــدائن المضــمون بالحصــول عل لل

ــاع هــذا الن ــ  و(ب) ــل    أنَّ الســبب وراء اتب ــام (انظــر دلي هج يكمــن في تفــادي الإخــلال بالنظــام الع
)؛ و(ج) أنــه إذا وجــدت المحكمــة أو أيُّ ســلطة  ٥٤المعــاملات المضــمونة، الفصــل الثــامن، الفقــرة  

أخرى أنَّ الاعتراض ليس له أساس، فإنَّ الشخص مقدِّم الاعتراض يتحمَّـل تكـاليف الإنفـاذ (علـى     
و المانح، يؤدي الاعتراض غير المسـتند إلى أسـاس إلى   وجه الخصوص عندما يكون ذلك الشخص ه

ســحب الموافقــة الممنوحــة في الاتفــاق الضــماني مــن جانــب واحــد)؛ و(د) أنَّ الــدائن المضــمون          
والشخص الحائز للموجـودات المرهونـة يتصـرفان بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجاريـا، علـى النحـو           

  .٤المنصوص عليه في المادة 
علـى مـا يلـي: (أ) أن توضِّـح الجملـة الأولى أنـه لا ينبغـي        اتُّفق ، ٦٩بالفقرة  وفيما يتعلق  -٢٢

منح دائن مضمون ذي مرتبة أدنى الحـقَّ في الحصـول علـى حيـازة الموجـودات المرهونـة مـن دائـن         
مضــمون ذي مرتبــة أعلــى، مــا لم يُتَّفَــق علــى خــلاف ذلــك؛ و(ب) أنَّ الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن 

واضحة وينبغي حذفها؛ و(ج) أنَّ الجملة الثالثة ينبغي أن تُشرَح أكثر بالإشـارة   الجملة الثانية غير
إلى أنَّ بمقدور الدائن المضمون ذي المرتبة الأدنى (رهناً بحـق الـدائن المضـمون ذي المرتبـة الأعلـى)      
بيــع الموجــودات المرهونــة دون الحصــول علــى الحيــازة علــى أســاس أنَّ بمقــدور المشــتري الحصــول 

تلك الحيازة بتسديد كامل الثمن إلى الدائن المضـمون ذي المرتبـة الأعلـى؛ و(د) أن يُحـذَف     على 
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الجزء الأخير من الجملة الثالثـة ("وسـوف يحتـاز مشـتري...")، لأنـه يتنـاول مسـألة تتناولهـا المـادة          
  .بدرجة أعلى من الدقة ٨١
    

    رهونةحق الدائن المضمون في التصرف في الموجودات الم - ٧٨المادة     
على أن توضِّح الجملة الأخيرة أنَّ على الدولة المشـترعة أن  اتُّفق ، ٧٠بالفقرة فيما يتعلق   -٢٣

تحدِّد القواعد المنطبقة على بيع الموجودات المرهونـة في إطـار القضـاء أو التصـرف فيهـا علـى نحـو        
  .آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها

مباشـرة   ٧٢، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ) أن تُـدرَجَ الفقـرة      ٧٢و ٧١بالفقرتين وفيما يتعلق   -٢٤
 ٧٨كـل فقـرة مـن فقـرات المـادة       ٧١؛ و(ب) أن تتناول الفقـرة  ٧١بعد الجملة الثانية من الفقرة 

في فقرات منفصلة وأن تسهب أكثر في الشرح؛ و(ج) فيما يتعلق بالفترة الزمنيـة المشـار إليهـا في    
، أن تُقتــرَح فتــرة تتــراوح بــين يــوم واحــد وخمســة أيــام في    ٧٨ (ب) و(ج) مــن المــادة ٤الفقــرة 

، ٧٨مـن المـادة    ٥مشروع دليل الاشتراع؛ و(د) فيما يتعلق بالفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 
وح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً، مع شرح أسباب اقتـراح تلـك الفتـرات    اأن تُقترَح فترة تتر

أمثلة على "السوق المعترف بهـا"، مثـل بورصـة الأوراق الماليـة الـتي يمكـن       أن تُعطى ه) الزمنية؛ و(
  .فيها شراء وبيع أسهم شركات مقيَّدة في السجلات العمومية بأسعار معروضة علناً

  
    توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة ومسؤولية المدين عن أيِّ عجز - ٧٩المادة     

ــالفقرة    -٢٥ ــة     ٧٣فيمــا يتعلــق ب ــة التصــرف في الموجــودات المرهون ــدات في حال ــع العائ (توزي
ضمن نطاق القضاء)، اتُّفق على أن توضِّـح مـا يلـي: (أ) أنَّ الدولـة المشـترعة ينبغـي لهـا أن تحـدِّد         
ــع ينبغــي أن تتماشــى مــع قواعــد       ــة التوزي ــدات؛ و(ب) أنَّ عملي ــع العائ ــنظم توزي القواعــد الــتي ت

مـن   ١ية؛ و(ج) أنَّ الدولة المشترعة ينبغي لها أن تـنصَّ في الفقـرة   القانون النموذجي بشأن الأولو
علــى أنَّ مشــتري موجــودات مرهونــة أو أيَّ شــخص آخــر تُنقــل إليــه ســوف يحوزهــا    ٨١المــادة 

خالية من جميع الحقوق الضمانية، بما فيها الحقـوق الضـمانية الـتي لهـا أولويـة علـى الحـق الضـماني         
دت بدايــة إلى دِّعائــدات التصــرف في الموجــودات ســتكون قــد سُــ أنَّ للــدائن المنْفِــذ، علــى أســاس

  .٧٩من المادة  ١الدائنين المضمونين الذين تتمتع مرتبتهم بالأولوية، وفقاً للفقرة 
(توزيــع العائــدات في حالــة التصــرف في الموجــودات المرهونــة   ٧٤وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٢٦

توضِّح مـا يلـي: (أ) أنَّ الـدائن المنْفِـذ ينبغـي لـه أن يسـتخدم        خارج نطاق القضاء)، اتُّفق على أن 
)، ثم يـدفع أيَّ فـائض   ٧٩(أ) مـن المـادة    ٢العائدات في الإيفـاء بـالالتزام المضـمون (انظـر الفقـرة      

متبق إلى المطالبين المنافسين ذوي المرتبة الأدنى، إذ إنَّ التصـرف في العائـدات سـيؤدي إلى إسـقاط     
 ٢، وأن يـرُدَّ أيَّ رصـيد يتبقَّـى إلى المـانح (انظـر الفقـرة       ٨١من المـادة   ٣فقرة حقوقهم بموجب ال
ــادة   ــن الم ــة      ٧٩(ب) م ــالبين المنافســين ذوي المرتب ــة المط ــة الشــك في أولوي ــه، في حال )؛ و(ب) أن

ــدفع الفــائض إلى ســلطة قضــائية أو ســلطة أخــرى أو صــندوق      الأدنى، ينبغــي للــدائن المنْفِــذ أن ي
وفقــاً لأحكــام القــانون النمــوذجي المتعلقــة بالأولويــة (انظــر   زَّعة المشــترعة لكــي يــوتحــدِّده الدولــ

)؛ و(ج) أنه لا يلزم الدفع إلى الدائنين الذين تتمتع حقـوقهم بأولويـة   ٧٩(ج) من المادة  ٢الفقرة 
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، ٨١مـن المـادة    ٣على حق الدائن المنْفِذ مـن عائـدات التصـرف (لأنَّ حقـوقهم، بموجـب الفقـرة       
  .سقط نتيجة التصرف خارج نطاق القضاء)ت  لا
، اتُّفــق علــى أن توضِّــح مــا يلــي: (أ) أنَّ القــانون النمــوذجي       ٧٥وفيمــا يتعلــق بــالفقرة     - ٢٧
يتنــاول مســألة مــا إذا كــان يمكــن خفــض التــزام المــدين أو إســقاطه إذا لم يلتــزم الــدائن المضــمون  لا

لم يمـارس حقوقـه اللاحقـة للتقصـير بحسـن       بأحكام فصل الإنفاذ التي تنظم عمليـة التصـرف، أو إذا  
نية وبطريقة معقولة تجاريا؛ و(ب) أنَّ مسألة ما إذا كـان لـدى المـدين مطالبـة أو مطالبـة مضـادة في       
تلك الظروف هي مسألة تُترك لقانون آخر من قوانين الدولة المشـترعة؛ و(ج) أنـه ينبغـي، كـإجراء     

بيانــاً يوضِّــح فيــه مــا إذا كــان قــد نــتج عــن التصــرف في    عملــي، أن يقــدِّم الــدائن المضــمون المنْفِــذ 
مـن   ٣و ٢الموجودات المرهونة فائض أو عجز لكـي تسـري القواعـد المنصـوص عليهـا في الفقـرتين       

علـى   ٨٢إلى  ٧٢. واتُّفق أيضاً على حذف الإشارة الواردة بشأن عدم سريان المواد مـن  ٧٩المادة 
  .١من المادة  ٢ق، لأنَّ هذه المسألة سبق تناولها في الفقرة عمليات النقل التام للمستحقات بالاتفا

    
    الحق في اقتراح احتياز الدائن المضمون موجودات مرهونة - ٨٠المادة     

تنطبــق علــى  ٨٠، اتُّفــق علــى أن توضِّــح مــا يلــي: (أ) أنَّ المــادة ٧٦فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٢٨
علـى سـبيل المثـال، جميـع موجـودات المـانح أو       الموجودات الملموسة وغير الملموسة على السـواء ( 

تتضــمن قائمــة بالأشــخاص الــذين ينبغــي   ٨٠مــن المــادة  ٢ملكيتــه الفكريــة)؛ و(ب) أنَّ الفقــرة  
ــيهم الاقتــراح بحيــازة الموجــودات المرهونــة؛ و(ج) أنَّــه ينبغــي لأيِّ      للــدائن المضــمون أن يرســل إل

مون المدرج اسمه في السجل أن يبلـغ الـدائن   شخص له حق في الموجودات المرهونة أو الدائن المض
المضمون المنْفِذ في غضون فترة قصـيرة، تتـراوح بـين يـوم واحـد وخمسـة أيـام كأقصـى حـد، قبـل           

  .)(ج) أعلاه ٢٤إرسال الاقتراح (انظر الفقرة 
، اتُّفق على أن توضِّح ما يلـي: (أ) أنـه ينبغـي لكـل شـخص يحـق لـه        ٧٧وفيما يتعلق بالفقرة   - ٢٩

الاقتراح أن يعترض أو يعلن موافقته خلال فترة تتراوح بين عشـرة أيـام وخمسـة عشـر يومـاً مـن       تلقي 
ــرة     ــراح (انظــر الفق ــه للاقت ــاريخ تلقي ــراح أحــد      (د) أعــلاه)؛ و(ب) ٢٤ت ــى الاقت ــرض عل ــه إذا اعت أن

الفقـرة  ) أو لم يعط موافقته (في حالـة  ٨٠من المادة  ٤الأشخاص الذين يحق لهم تلقيه (في حالة الفقرة 
يجوز للدائن المضمون أن يمـارس إلاَّ    ) واختار الدائن المضمون مواصلة الإنفاذ، فإنه لا٨٠من المادة  ٥

ــانون المعــاملات       ــا مــن الحقــوق اللاحقــة للتقصــير المنصــوص عليهــا في الاتفــاق الضــماني أو في ق حقًّ
ــرة     ــانون آخــر (انظــر الفق ــادة   ١المضــمونة أو في ق ــن الم ــه، ٧٢م ــدائن   )؛ و(ج) أن ــراح ال ــة اقت في حال

المضمون حيازة الموجودات المرهونة للإيفاء جزئيا بالالتزام المضمون، يهدف شرط الموافقـة إلى حمايـة   
المدين الذي يظل مسؤولاً عـن سـداد الرصـيد المتبقـي مـن الالتـزام المضـمون ومسـؤولاً تجـاه المطـالبين           

  .أدناه) ٣٢والفقرة  ٨١من المادة  ٣قرة ذوي المرتبة الأدنى الذين ستسقط حقوقهم (انظر الف
لا تتنـاولان   ٨٠مـن المـادة    ٥و ٤وأعرب في ذلـك الصـدد عـن رأي مفـاده أنَّ الفقـرتين        -٣٠

 ٢صراحة عواقب عدم إرسال الدائن المضمون للاقتراح إلى شخص يحق له تلقيه بموجب الفقـرة  
مـن   ٣لمنصـوص عليهـا في الفقـرة    ، أو عدم إرساله لاقتراح يستوفي جميـع الشـروط ا  ٨٠من المادة 

. وأعــرب عــن آراء متباينــة بشــأن العواقــب القانونيــة لارتكــاب الــدائن المضــمون تلــك  ٨٠المــادة 
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. وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــق ٨٠الأخطــاء وبشــأن مــا إذا كــان ينبغــي تناولهــا صــراحة في المــادة 
مون لن يحتـاز الموجـودات المرهونـة    العامل على أن يوضِّح مشروع دليل الاشتراع أنَّ الدائن المض

إذا لم يرسل الاقتراح إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الـذين يحـق لهـم تلقيـه. واتُّفـق أيضـاً علـى        
ــه نفــس النتيجــة يتوقــف علــى كــون العيــب       أنَّ تحديــد مــا إذا كــان الاقتــراح المعيــب يترتــب علي

أخطاء جوهريـة)، وهـي مسـألة ينبغـي      جوهريا أم لا (كتقديم بيان بالالتزام المضمون يحتوي على
  .أن تترك لقانون آخر ليبت فيها

 ٨٠مـن المـادة    ٦، اتُّفق علـى أن توضِّـح أنَّ الغـرض مـن الفقـرة      ٧٨وفيما يتعلق بالفقرة   -٣١
هو تيسيري فقط إذ إنَّ عملية الاقتراح الرسمي تظل كمـا هـي حـتى في الحـالات الـتي يكـون فيهـا        

  .من الدائن المضمون تقديم الاقتراح المانح هو الذي طلب بداية
    

    الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونة - ٨١المادة     
مـن المـادة    ٢و ١، اتُّفق على أن توضِّح مـا يلـي: (أ) أنَّ الفقـرتين    ٧٩فيما يتعلق بالفقرة   -٣٢
ــة         ٨١ ــن الدول ــان م ــاولان حــالات التصــرف في الموجــودات تحــت إشــراف قضــائي، وتتطلب تتن

ــاز       ــه يحت ــة البيــع أو حــالات النقــل الأخــرى، مــا إذا كــان المنقــول إلي المشــترعة أن تحــدِّد، في حال
ــأجير الموجــودات أو         ــة ت ــدِّد، في حال ــوق أم لا، وأن تح ــن أيِّ حق ــة م ــة خالي الموجــودات المرهون
 الترخيص باستخدامها، ما إذا كان يحق للمستأجر أو المرخَّص لـه اسـتخدام الموجـودات المرهونـة    
خــلال مــدة الإيجــار أو التــرخيص دون أن تتــأثر بــالحق الضــماني؛ و(ب) أنــه، مثلمــا ذُكــر ســابقاً  

أعـــلاه)، ينبغـــي للدولـــة المشـــترعة، في حالـــة بيـــع   ١والفقـــرة  ٧٩مـــن المـــادة  ١الفقـــرة  (انظـــر
الموجودات أو التصرُّف فيها على نحو آخر، أن تـبين أنَّ المشـتري أو أيَّ شـخص آخـر تُنقَـل إليـه       

لك الموجودات المرهونة يحتازها خالية من أيِّ حقـوق ضـمانية، بمـا فيهـا الحقـوق الضـمانية الـتي        ت
لها مرتبة أولويـة أعلـى مـن مرتبـة الـدائن المنْفِـذ؛ و(ج) أنـه، لـنفس السـبب، ينبغـي تطبيـق قاعـدة             

  .مماثلة في حالة تأجير الموجودات المرهونة أو الترخيص باستخدامها
مـن المـادة    ٤و ٣، اتُّفق على أن توضِّح ما يلي: (أ) أنَّ الفقرتين ٨٠لفقرة وفيما يتعلق با  - ٣٣
تتبعان نهجاً مختلفاً في حالـة بيـع موجـودات أو التصـرف فيهـا علـى نحـو آخـر أو تأجيرهـا أو           ٨١

التــرخيص باســتخدامها خــارج نطــاق القضــاء؛ و(ب) أنَّ الســبب في اخــتلاف النــهج هــو أنَّ         
علــى مرتبــة لا يحــق لهــم الحصــول علــى حصــة في عائــدات عمليــة الإنفــاذ   الــدائنين المضــمونين الأ

(ج) أعـلاه)؛ و(ج) أنَّ   ٢٦خارج نطاق القضاء التي يستهلها دائن ذو مرتبـة أدنى (انظـر الفقـرة    
 ٨١مـن المـادة    ٣الدولة المشترعة قد تـود أن تنظـر في الـنص علـى أنَّ القاعـدة الـواردة في الفقـرة        

ة الــدائن المضــمون لموجــودات مرهونــة (انظــر الجملــة الثانيــة في التوصــية  تنطبــق أيضــاً علــى حيــاز
  .من دليل المعاملات المضمونة) ١٦١
تـنص علـى أنَّ    ٨١مـن المـادة    ٥، اتُّفـق علـى أن توضِّـح أنَّ الفقـرة     ٨١وفيما يتعلـق بـالفقرة     - ٣٤

الحقوق التي يكتسبها مشتري الموجـودات أو أيُّ شـخص آخـر تُنقَـل إليـه أو تـؤجَّر لـه أو يـرخَّص لـه          
أ) كان ذلـك الشـخص   باستخدامها لن تتأثر بعدم امتثال الدائن المنْفِذ لمتطلبات فصل الإنفاذ إلاَّ إذا: (

  .على علم بالانتهاك؛ و(ب) كان الانتهاك يخل إخلالاً جوهريا بحقوق المانح أو أيِّ شخص آخر
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من دليل المعاملات المضـمونة،   ١٦٣وفي ذلك الصدد، لاحظ الفريق العامل أنَّ التوصية   -٣٥
اللــتين تجســدهما  ١٦٢و ١٦١، تشــير إلى التوصــيتين ٨١مــن المــادة  ٥الــتي تســتند إليهــا الفقــرة  

 ٥. ومن ثم، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ الإشارة الواردة في الفقـرة  ٨١من المادة  ٤و ٣الفقرتان 
هي خطأ مطبعي، وأوصى اللجنةَ بإصدار تصويب للإشـارة في   ٢و ١إلى الفقرتين  ٨١من المادة 

خـر ينبغـي تصـويبه،    (للاطـلاع علـى خطـأ مطبعـي آ     ٤و ٣إلى الفقـرتين   ٨١مـن المـادة    ٥الفقرة 
  .أدناه) ٤١انظر الفقرة 

    
    تحصيل المدفوعات - ٨٢المادة     

، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن توضِّح أنَّ التحصيل يكون حـقَّ إنفـاذ   ٨٢فيما يتعلق بالفقرة   -٣٦
إضافيا عندما تكون الموجودات المرهونة في شـكل مسـتحَق، أو صـك قابـل للتـداول، أو حـق في       

مودعــة في حســاب مصــرفي، أو ورقــة ماليــة غــير مودَعــة لــدى وســيط؛ و(ب) أن تقاضــي أمــوال 
تُعطَــي أمثلــة عــن الحقــوق الــتي تضــمن أو تــدعم تســديد قيمــة تلــك الموجــودات المرهونــة (مثــل     

  الكفالة أو خطاب الاعتماد الضامن).
يِّـد حــقَّ  تق ٨٢مـن المــادة   ٤، اتُّفـق علـى أن توضِّــح أنَّ الفقـرة    ٨٣وفيمـا يتعلـق بــالفقرة     -٣٧

الدائن المضمون في التحصيل إذا كانت الموجودات المرهونة في شكل حق تقاضـي أمـوال مودعـة    
في حساب مصرفي، وكان الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بواسـطة التسـجيل      

بطريقـة أخـرى   فقط، ولكنها لا تقيِّده إذا كان الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة 
مـن الفصـل    ١٠٧د إلى الفقـرة  بشـكل محـدَّ   ٨٣فق أيضاً علـى أن تشـير الفقـرة    غير التسجيل. واتُّ

الثامن من دليـل المعـاملات المضـمونة، الـتي تـبين بوضـوح تـام أسـباب إدراج القاعـدة الـواردة في           
  .٨٢من المادة  ٤الفقرة 

    
    نقل إليه المستحَق نقلاً تامايُتحصيل المدفوعات من قِبل الشخص الذي  - ٨٣المادة     

تـنص علـى أنـه،     ٨٣، اتُّفق على أن توضِّح ما يلـي: (أ) أنَّ المـادة   ٨٤فيما يتعلق بالفقرة   -٣٨
في حالة النقل التام للمستحقات، يحق للمنقـول إليـه أن يحصِّـل المسـتحقات في أيِّ وقـت شـريطة       

مل فيما يخص حسـن النيـة والمعقوليـة التجاريـة     أن يصبح السداد مستحقًّا؛ و(ب) أنَّ الالتزام الشا
يمتد أيضاً إلى تحصيل المستحقات من قِبل من نُقلـت إليـه نقـلاً تامـا؛ و(ج) أنـه       ٤الوارد في المادة 

من الناحية العملية، إذا نُقلت المسـتحقات نقـلاً تامـا دون الرجـوع إلى الناقـل، لا يمكـن أن يتـأثر        
التزام المنقول إليه بالتصـرف بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجاريـا عنـد        الناقل بحكم الواقع من عدم 

  ممارسته لحق التحصيل.
أعـلاه)، أقـرَّ الفريـق العامـل      ٣٨-١٣ورهناً بالتعديلات المذكورة أعلاه (انظر الفقـرات    -٣٩

  .A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5من الوثيقة  ٨٤إلى  ٦٠مضمون الفقرات 
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      )A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.6(تنازع القوانين  -الفصل الثامن  -باء  
    حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة - ٨٤المادة     

ــالفقرة     -٤٠ ــق ب ــا يتعل ــى      ٤فيم ــدة عل ــود الوحي ــح أنَّ القي ــي: (أ) أن توضِّ ــا يل ــى م ــق عل ، اتُّف
؛ و(ب) أن توضِّح أنَّ المسائل الأخـرى المتعلقـة   ٩٣استقلالية الأطراف هي تلك الواردة في المادة 

باستقلالية الأطراف (مثل كيفية اختيار القانون) متروكة لقـوانين أخـرى؛ و(ج) أن تُعطَـي أمثلـة     
تنظِّـم مسألة استقلالية الأطـراف والـتي عـادة مـا تـرد في إطـار القواعـد الخاصـة         على القواعد التي 

  بتنازع القوانين في الدول المختلفة.
    

    الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة - ٨٥المادة     
تتضمن استثناء محـدوداً لقاعـدة    ٩٨، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ المادة ٦فيما يتعلق بالفقرة   -٤١
، حيث تنص على قاعدة مختلفـة تنطبـق فقـط    ٨٥من المادة  ١ع الموجودات الواردة في الفقرة موق

على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لأنواع محدَّدة من الموجودات الملموسـة وغـير الملموسـة. ولاحـظ     
اتَّفـق  ، و٩٨لا تتضمن إشارة إلى المـادة   ٨٥من المادة  ١الفريق العامل في ذلك الصدد أنَّ الفقرة 

إشـارة إلى المـادة    ٨٥مـن المـادة    ١على أن يوصي اللجنة بإصدار تصويب بحيـث تتضـمن الفقـرة    
  أعلاه). ٣٥(للاطلاع على خطأ مطبعي آخر يتطلب التصويب، انظر الفقرة  ٩٨
، اتُّفــق علــى أن توضِّــح مــا يلــي: (أ) أنــه، لكــي تنطبــق القاعــدة  ٨وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٤٢

، ينبغي أن تكون الموجودات الملموسـة العـابرة قـد وصـلت إلى     ٨٥من المادة  ٤ة الواردة في الفقر
مقصدها بعد فترة تتراوح بين خمسة وأربعين يوماً وستين يوماً من وقت الإنشـاء المفتـرض للحـق    
الضــماني؛ و(ب) أنَّ الحــقَّ الضــماني يكــون نافــذاً إذا وصــلت تلــك الموجــودات الملموســة إلى          

ــة المقصــد؛     مقصــدها وكــان الحــق   ــانون دول الضــماني قــد ســبق إنشــاؤه وجُعــل نافــذاً بموجــب ق
أنَّ الحــقَّ الضــماني يكــون خاضــعاً لقــانون دولــة منشــأ الموجــودات الملموســة، علــى النحــو    و(ج)

، إذا لم تصـل تلـك الموجـودات الملموسـة إلى مقصـدها خـلال       ٨٥مـن المـادة    ١الـوارد في الفقـرة   
  الفترة الزمنية المقرَّرة.  

، أشـار الفريـق العامـل إلى قـرار اتخـذه في دورتـه الـثلاثين (انظـر         ١٠وفيما يتعلق بـالفقرة    -٤٣
)، واتَّفق على نقلـها إلى الجـزء الـذي ينـاقش المسـائل المتعلقـة       A/CN.9/899من الوثيقة  ٨٦الفقرة 

ــة في مشـــروع دليـــل   ــر الفقـــرات  بالســـجلات المتخصِّصـ ــتراع (انظـ ــة  ٣٠-٢٨الاشـ مـــن الوثيقـ
A/CN.9/WG.VI/WP.73.(  

    
    الحقوق الضمانية في الموجودات غير الملموسة - ٨٦المادة     

المسـتحقات  ، اتُّفق على أنَّ من غير الضـروري الإشـارة إلى كـون    ١١فيما يتعلق بالفقرة   -٤٤
تـبين القـانون المنطبـق بشـكل عـام علـى        ٨٦موجودات غير ملموسة، لأنَّ مـن الواضـح أنَّ المـادة    

الحقوق الضمانية في الموجـودات غـير الملموسـة، في حـين تتضـمن المـواد الـتي تليهـا قواعـد محـدَّدة           
  لعدة أنواع من الموجودات غير الملموسة.
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    ستحقات المتعلقة بممتلكات غير منقولةالحقوق الضمانية في الم - ٨٧المادة     
تنطبــق حــتى إذا لم يعــرف  ٨٧، اتُّفــق علــى أن توضِّــح أنَّ المــادة ١٣فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٤٥

الدائن المضمون أو شخص آخر أنَّ الحق الضماني نشأ من بيع ممتلكات غـير منقولـة أو تأجيرهـا،    
الحـق الضـماني لقـانون الدولـة الـتي يحـتفظ       أو كان مضموناً بممتلكات غير منقولة، وأنهـا تُخضـع   

  بسجل الممتلكات غير المنقولة تحت سلطتها.
    

    إنفاذ الحقوق الضمانية - ٨٨المادة     
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُحـذف الإشـارة إلى قـانون دولـة المحكمـة      ١٤فيما يتعلق بالفقرة   - ٤٦

ــاذ لأنَّ     ــة الإنف ــذي يحكــم عملي ــانون ال ــا       بوصــفه الق ــع فيه ــتي تق ــة ال ــد لا تكــون في الدول ــة ق المحكم
الموجــودات الملموســة وقــت اســتهلال عمليــة الإنفــاذ؛ و(ب) أن تُوضَّــح الإحالــة المرجعيــة إلى المــادة    

ــا       ١٠٠ ــتي صــدرت به ــة ال ــها لا تشــير صــراحة إلى الأوراق المالي ــلاً ولكن ــق فع ــادة تنطب ، لأنَّ هــذه الم
الـواردة   ١٠٠بق نفس الأمر على الإحالـة المرجعيـة إلى المـادة    شهادات وغير المودعة لدى وسيط (ينط

  بخصوص الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط). ١٦في الفقرة 
، اتُّفق على أن تُحذف عبارة "إذا أنشئ الحـق الضـماني في عـدة    ١٥وفيما يتعلق بالفقرة   -٤٧

ــك     موجــودات ملموســة توجــد في دول مختلف ــ   ــه حــتى في تل ــة، لأن ــة الثالث ــواردة في الجمل ة أو" ال
  .الظروف يمكن إجراء الإنفاذ في دولة واحدة

لــدواعي التوضــيح، إشــارة  ،، اتُّفــق علــى أن تتضــمن الجملــة الثانيــة١٦وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٤٨
  .ت غير الملموسةالتي تتناول القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الموجودا ٨٦مرجعية إلى المادة 

    
    الحقوق الضمانية في العائدات - ٨٩المادة     

؛ ٨٩، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تُــدرَج جملــة إضــافية تشــرح المــادة ١٧فيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٤٩
  .و(ب) أن يشير المثال الوارد في الجملة الثانية إلى الحالات التي تنطبق فيها قوانين أكثر من دولة واحدة

، اتُّفــق علــى أن تســتفيض الجملــة الأولى في شــرح الصــعوبات  ١٨وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٥٠
  .٨٩التي تنشأ عن القواعد المتشعبة الواردة في المادة 

    
    معنى "مقر" المانح - ٩٠المادة     

، اتُّفــق علــى أن توضِّــح مــا يلــي: (أ) مفهــومي "مكــان العمــل"   ١٩فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٥١
لمعتاد"؛ و(ب) أنَّ مفهوم "مكان العمل" يعني مكان أنشـطة الشـخص الطبيعـي أو    و"محل الإقامة ا

الاعتباري عموماً (بما في ذلك، على سبيل المثال، أنشطة مؤسسة غير ربحية) وليس فقط أنشـطته  
التجارية؛ و(ج) أنَّ مفهوم "محل الإقامة المعتاد" لا ينطبق في معظم الحـالات إلاَّ علـى الأشـخاص    

ــيين ــى      الطبيع ــراً صــعباً عل ــع أم ــيس في الواق ــة للشــخص ل ــد مكــان الإدارة المركزي ؛ و(د) أنَّ تحدي
) أنَّ القانون الذي سينظم إجراءات الإعسار على الأرجح هـو قـانون المكـان الـذي      المحكمة؛ و(ه
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يقع فيـه مركـز مصـالح الشـخص الرئيسـية، الـذي يُفسَّـر عمومـاً علـى أنـه المكـان الـذي تقـع فيـه               
  .لمركزية لذلك الشخصالإدارة ا

    
    الوقت الذي يُعتدُّ به في تحديد المكان أو المقر - ٩١المادة     

، اتُّفـــق علـــى أن تشـــير إلى تحديـــد القـــانون الواجـــب التطبيـــق ٢٠فيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة   -٥٢
  .بالرجوع إلى مكان الموجودات أو مقر المانح

أن توضِّـح الجملـة الثانيـة أنهـا تسـتند إلى      ، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ)    ٢١وفيما يتعلق بالفقرة   -٥٣
افتراض أنَّ الدولة باء سبق لها أن اشترعت القانون النموذجي أو اشترعت أحكامه المتعلقـة بتنـازع   
القــوانين؛ و(ب) أن تحــذف كلمــة "الفعلــي" الــتي تصــف المكــان والــتي تــرد في الجملــة الثالثــة، وأن   

؛ و(ج) أن تُوضَّح بشكل ٩١(ب) من المادة  ١الفقرة  تصاغ تلك الجملة على نحو أكثر اتساقاً مع
أكثر الإشارة إلى "وقت نشوء المسألة" بوصفه وقت وقوع الحدث الذي يؤدي إلى الاستفسار عـن  

  القانون المنطبق.
تقتضي تحديـد   ٩١من المادة  ٢، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ الفقرة ٢٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٥٤

 المنافسين قبل تغيير المكان (بما فيهـا حقـوق الـدائنين بحكـم قضـائي) ولـيس       المطالبين جميعحقوق 
  فقط حقوق الدائنين المضمونين.

    
    استبعاد الإحالة إلى قوانين دول أخرى - ٩٢المادة     

هـو   ٩٢، اتُّفق على أن توضِّح ما يلي: (أ) أنَّ الغـرض مـن المـادة    ٢٤فيما يتعلق بالفقرة   -٥٥
سـتتمثل في اسـتبعاد كامـل     ٩٢الإحالة (وليس "رفضه")؛ و(ب) أنَّ نتيجـة المـادة   "استبعاد" مبدأ 

مجموعة قواعد القانون الدولي الخاص من قانون الدولة التي ينطبـق قانونهـا بمقتضـى قواعـد تنـازع      
  .القوانين في القانون النموذجي

    
    )لعامالنظام االقواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة ( - ٩٣المادة     

، اتُّفق على ما يلـي: (أ) أنَّ بالإمكـان تقـديم أمثلـة عـن      ٢٩إلى  ٢٥فيما يتعلق بالفقرات   -٥٦
 ٢الأحكام الإلزامية الغالبة والسياسة العامة على السواء؛ و(ب) أنه ينبغي، فيما يتعلـق بـالفقرتين   

أن تتضــمَّن ، إعطــاء مثــال يتعلــق بإنفــاذ حــق ضــماني (لا بإنشــائه)؛ و(ج)       ٩٣مــن المــادة   ٤و
  .توضيحاً أوفى بشأن مكان التقاضي ومكان الإنفاذ

    
    تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق على الحقوق الضمانية - ٩٤المادة     

، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تعطي بضـعة أمثلـة اعتياديـة أخـرى عـن      ٣٠فيما يتعلق بالفقرة   - ٥٧
 ٣١للقانون الذي يحكـم إجـراءات الإعسـار بالإشـارة إلى التوصـية       المسائل التي تُرك أمر البت فيها

ــدول المشــترعة إلى         ــاه ال ــه انتب ــانون الإعســار؛ و(ب) أن توجِّ ــل الأونســيترال التشــريعي لق ــن دلي م
  .ضرورة كفالة الاتساق بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار لديها
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    ٩٦و ٩٥المادتان     
  .٣٥إلى  ٣١العامل رضاه العام عن مضمون الفقرات أبدى الفريق   -٥٨
    

    الحقوق الضمانية في حقوق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٩٧المادة     
 ٩٧، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن توضَّـح القواعـد الـواردة في المـادة     ٣٦فيما يتعلق بالفقرة   -٥٩

مـن الفصـل    ٥٠و ٤٩بالإشارة إلى المناقشة الواردة في دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفقـرتين    
ــارة "لتفــادي التعــارض مــع القــانون والممارســات المصــرفية"      العاشــر )، عوضــاً عــن اســتخدام عب

  .فرطة في العمومية وغير الدقيقة إلى حد كبيرالم
، اتُّفق على حـذف الإشـارة إلى "تلقـي الودائـع" لتجنُّـب إعطـاء       ٣٨وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٠

الانطباع بأنَّ وظيفة تلقي الودائع منفصـلة عـن وظيفـة حفـظ الحسـابات المصـرفية (انظـر تعريـف         
  .  )٢من المادة  "الحساب المصرفي" الوارد في الفقرة الفرعية (ج)

، اتُّفـق علـى أنَّ مشـروع دليـل الاشـتراع ينبغـي أن       ٩٧من المـادة   ٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٦١
يقدم إرشادات، تشمل صـيغاً مقترحـة ممكنـة، بشـأن كيفيـة إعمـال القواعـد الاحتياطيـة المسـتندة          

تعلقــة بــالأوراق مــن اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بالقــانون المنطبــق علــى بعــض الحقــوق الم ٥إلى المــادة 
  .المالية الموجودة في حوزة وسيط

    
نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة  - ٩٨المادة     

    بواسطة التسجيل
، اتُّفق علـى أن تضـع الجملـةُ الأخـيرة فيهـا المناقشـةَ بشـأن أولويـة         ٤١فيما يتعلق بالفقرة   -٦٢

ممثل الإعسار أو مجموعـة الـدائنين والـدائنين بحكـم قضـائي في السـياق        الحق الضماني على حقوق
  .من القانون النموذجي ٣٧-٣٥المناسب للمواد 

    
    الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية - ٩٩المادة     

ــالفقرات    -٦٣ ــواع    ٤٤إلى  ٤٢فيمــا يتعلــق ب ، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن توضِّــح مختلــف أن
ات الفكرية التي يمكن أن تكون موضوع حق ضماني؛ و(ب) أن توضِّـح مبـدأ   الحقوق في الممتلك

المعاملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية الـوارد في الاتفاقيـات الدوليـة بالإشـارة إلى الملحـق المتعلـق       
)؛ و(ج) أن توضِّـح أنَّ  ٣٠٠إلى  ٢٩٧بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (انظـر الفقـرات   

وهـي أنَّ الحـق الضـماني في حافظـة حقـوق       ٩٩ة أخرى من القاعـدة الـواردة في المـادة    هناك فائد
ملكيــة فكريــة محميــة بموجــب قــوانين دول شــتى يمكــن إنشــاؤه بموجــب قــانون واحــد؛ و(د) أنــه    

في حقوقـه بموجـب    إلاَّ نياضـما  م الممتلكات الفكريـة أن يمـنح حقًّـا   ص له باستخدايجوز للمرخَّ لا
أن تبيِّن أنَّ نفاذ الحـق الضـماني تجـاه أصـحاب حقـوق ملكيـة فكريـة مـن         ه) و(اتفاق الترخيص؛ 

  .٩٩غير المانحين يقع خارج نطاق المادة 
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    الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ١٠٠المادة     
لضــمان التسلســل المنطقــي للتعليقــات  ٥٠إلى  ٤٥اتُّفــق علــى اســتعراض ترتيــب الفقــرات   -٦٤

  الواردة فيها.
، اتُّفـق علـى تجنـب إعطـاء أمثلـة عـن أيِّ كيـان قـد يُعتـبر شخصـاً           ٤٦وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٥

 اعتباريا في بعض الولايات القضائية ولا يُعتبر كذلك في غيرها.

لى "قانون المؤسسات التجاريـة"  ، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تشير إ٤٧وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٦
بــدلاً مــن "قــانون الشــركات"، حيــث إنَّ العديــد مــن الكيانــات قــد لا تكــون شــركات؛ و(ب) أن 
ــة      ــاً مالي ــديون التابعــة لا تُعتــبر أوراق تشــرح مصــطلح "الأســهم التفضــيلية"؛ و(ج) أن توضِّــح أنَّ ال

 ة والسلطات الضريبية أيضاً.سهمية من منظور المقرضين فحسب بل ومن منظور الجهات التنظيمي

تطبَّــق علــى ســبيل القيــاس  ٩٥، اتُّفــق علــى أن توضِّــح أنَّ المــادة ٤٨وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٦٧
 .٤٨فقط، حيث إنها لا تعالج مباشرة السيناريو المتوخَّى في الفقرة 

لمنطبق على نفاذ ، اتُّفق على أن توضِّح الجملة الأخيرة أنَّ القانون ا٥٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٨
الحق الضماني في أوراق مالية سهمية تجاه الأطراف الثالثة هو قانون الدولة التي يوجـد بهـا المصـدر،    
في حين أنَّ القـانون المنطبـق علـى نفـاذ الحـق الضـماني في سـندات الـدَّين تجـاه الأطـراف الثالثـة هـو             

 القانون الذي يحكم الأوراق المالية.

ــاً بالتعــديلات   -٦٩ ــذكورة أعــلاه (انظــر الفقــرات    ورهن ــق   ٦٨إلى  ٤٠الم ــرَّ الفري أعــلاه)، أق
 .A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.6من الوثيقة  ٥٤إلى  ١العامل مضمون الفقرات 

    
      )A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.6(الفترة الانتقالية  -الفصل التاسع  -جيم  

    تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها - ١٠١المادة     
، اتُّفــق علــى أن توضِّــح مــا يلــي: (أ) أنَّ الغــرض مــن القــانون        ٥٦فيمــا يتعلــق بــالفقرة     -٧٠

المعـاملات المضـمونة "فيمـا يتعلـق بـالموجودات الخاضـعة       النموذجي هـو تقـديم نظـام كامـل لقـانون      
لنطاقه"، إذ إنَّ القانون النموذجي لا ينطبق علـى أنـواع معيَّنـة مـن الموجـودات المنقولـة؛ و(ب) أنـه        

لا، لأنَّ  يجدر بالدولة المشترعة أن تحدِّد ما إذا كانـت سـتعالج صـراحة مسـألة السـوابق القضـائية أم      
  تُلغَى.السوابق القضائية لا 

، اتُّفـق علـى أن توضِّـح أنَّ الدولـة المشـترعة ينبغـي أن تنسـق بـين         ٥٧وفيما يتعلـق بـالفقرة     -٧١
 القانون القائم وقانون المعاملات المضمونة الجديد.

    
    الانطباق العام لهذا القانون - ١٠٢المادة     

(أ) مـن   ١ نـص الفقـرة   ، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تتبـع بدقـة أكـبر   ٥٨فيما يتعلق بالفقرة   -٧٢
  ؛ و(ب) أن تُسْتَعرض لضمان الوضوح والاتساق.١٠٢المادة 
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، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ مفهـوم "الحـق الضـماني السـابق" الـوارد      ٥٩وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٣
يشمل ما يلي: (أ) الحقوق، مثل حقوق الاحتفاظ بالملكية، الـتي   ١٠٢(ب) من المادة  ١في الفقرة 

ن حقوقاً ضمانية بموجـب القـانون السـابق ولكنـها تُعامـل بموجـب القـانون الجديـد علـى أنهـا           لم تك
حقوق ضمانية؛ و(ب) الحقوق الضمانية في الموجودات الآجلـة (بمـا فيهـا الموجـودات الـتي يحوزهـا       

القـانون   المانح بعد بدء نفـاذ القـانون الجديـد الـذي يشـترع القـانون النمـوذجي)، علـى افتـراض أنَّ         
السابق كان يجيـز إنشـاء حـق ضـماني في الموجـودات الآجلـة (وهـي مسـألة تحـدَّد بموجـب القـانون            

 ).١٠٤السابق وفقاً للمادة 

ــالفقرة    -٧٤ ، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تشــير في الجملــة الثانيــة إلى المــواد    ٦٠وفيمــا يتعلــق ب
فضل الغرض من الجزء المتبقي من ؛ و(ب) أن تُنقَّح الجملة الثالثة بحيث تجسِّد بصورة أ١٠٦-١٠٣

 ، اتُّفق على إمكانية اختصارها.  ٦١الفصل. وفيما يتعلق بالفقرة 
    

انطباق القانون السابق على المسائل التي هي موضوع إجراءات بدئت  - ١٠٣المادة     
    بدء نفاذ القانون  قبل
، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ) أن توضِّـحا بشـكل أكثـر العلاقـة         ٦٣و ٦٢فيما يتعلق بالفقرتين   -٧٥

؛ و(ب) أن تضـمنا ألاَّ ينشـأ أيُّ لـبس مـن التمييـز بـين المسـائل        ١٠٣من المـادة   ٢و ١بين الفقرتين 
مـن   ٢الفقرة المتعلقة بالقانون الموضوعي والمسائل المتعلقة بالقانون الإجرائي؛ و(ج) أن توضِّحا أنَّ 

  تشير إلى الخطوات التي تمثل إنفاذاً بموجب القانون السابق.  ١٠٣المادة 
    

    انطباق القانون السابق على إنشاء الحق الضماني السابق - ١٠٤المادة     
، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ) أن توضِّـحا بشـكل أكثـر العلاقـة         ٦٥و ٦٤فيما يتعلق بالفقرتين   -٧٦

  ؛ و(ب) أن تُبسَّط الأمثلة الواردة فيهما.١٠٤و ١٠٢بين المادتين 
    

    القواعد الانتقالية لتقرير نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة - ١٠٥المادة     
إلى مثــال  ٦٧، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تشــير الفقــرة   ٧١-٦٦فيمــا يتعلــق بــالفقرات    -٧٧

) أن تتراوح الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة معتاد، مثل البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية؛ و(ب
ما بين سنة واحدة وسنتين، وأن تُنسَّق مع بدء نفـاذ القـانون الجديـد، وأن     ١٠٥(ب) من المادة  ١

تُحدَّد على أساس اعتبارات مختلفة تُبيَّن في مشروع دليل الاشتراع، مثـل حجـم الاقتصـاد وتعقـده،     
  لها القانون الجديد؛ و(ج) أن تُسْتَعرض لضمان الوضوح والاتساق.ومدى التغييرات التي يُدخ

    
انطباق القانون السابق على أولوية الحق الضماني السابق تجاه حقوق  - ١٠٦المادة     

    المطالبين المنافسين الناشئة بمقتضى القانون السابق
وإدراجهـا في التعليقـات علـى    ، اتُّفق على استنساخ الجملة الأولى ٧٢فيما يتعلق بالفقرة   -٧٨

  .١٠٥-١٠٣المواد 
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(أ) أن تُضـاف عبـارة "وعنـدما لا تنشـأ أيُّ     ي: ، اتُّفق على ما يل٧٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٩
حقوق منافسة بعد دخوله حيز النفاذ" في نهاية الجملـة الأخـيرة؛ و(ب) أنـه يُفضَّـل إدراج الجملـة      

  .٧٣المنقَّحة في الفقرة 
    

    بدء نفاذ هذا القانون - ١٠٧المادة     
  .٧٦و ٧٥أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرتين   - ٨٠
ــذكورة أعــلاه (انظــر الفقــرات      - ٨١ ــاً بالتعــديلات الم ــق   ٨٠إلى  ٧٠ورهن ــرَّ الفري أعــلاه)، أق

  .A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.6من الوثيقة  ٧٦إلى  ٥٥العامل مضمون الفقرات 
      

   الجزء العام من مشروع دليل الاشتراع  - دال  
      )A/CN.9/WG.VI/WP.73 الوثيقة من ٢٠إلى  ١(الفقرات 

    تمهيد    
  .الفريق العامل مضمون التمهيد دون تغيير أقرَّ  -٨٢
    

    الغرض من مشروع دليل الاشتراع    
الأعمـال  ، اتُّفق على أن توضِّـح أنَّ المعلومـات المسـتمدة مـن وثيقـة      ٣فيما يتعلق بالفقرة   - ٨٣

  .ستكون مفيدة للمشرعين أيضاً، وليس فقط لمستخدمي النص التحضيرية
    

    الغرض من القانون النموذجي    
  .٤أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرة   - ٨٤
    

    القانون النموذجي كأداة لتحديث القوانين ومواءمتها    
ــالفقرة    -٨٥ ، اتُّفــق علــى إمكانيــة الإبقــاء علــى مصــطلح "المؤسســة الوديعــة"    ٦فيمــا يتعلــق ب

كمثال على مصطلح قد يحتاج إلى تعديل، على أن تُدرج إشارةٌ إلى التعليق علـى الفقـرة الفرعيـة    
، الذي يوضِّح أنه ينبغي للدولة المشترعة أن تستخدم مصطلحاً واسعاً بما يكفـي  ٢(ج) من المادة 

مـن   ٣٩مل أيَّ مؤسسة مأذون لها بتلقي ودائع في أيِّ دولة قـد ينطبـق قانونهـا (انظـر الفقـرة      ليش
  .)A/CN.9/WG.VI/WP.73الوثيقة 

    
    سمات القانون النموذجي الرئيسية    

أنَّ أحــد الأســباب الرئيســية لإعــداد   ، اتُّفــق علــى أن تؤكِّــد علــى ٩فيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٨٦
القانون النموذجي هو أنه يوفر درجة مواءمة أعلى مما تـوفره نصـوص الأونسـيترال الأخـرى الـتي      

  .يستند القانون النموذجي إليها
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، اتُّفـق علـى أن تُـبرز أنَّ إحـدى المزايـا الرئيسـية لاتفاقيـة إحالـة         ١٣وفيما يتعلـق بـالفقرة     -٨٧
صك يُوحِّد قوانين الدول ويُوفِّر درجة توحيـد وشـفافية أعلـى ممـا يـوفره أيُّ       المستحقات هي أنها

  قانون نموذجي يتمثل هدفه كصك في تحقيق الاتساق.
مباشــرة بعــد  ١٥، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تُــدْرجَ الفقــرة  ١٤وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٨٨

أنـه   سـية للقـانون النمـوذجي)؛ و(ب)   (لأنهـا تتنـاول الأهـداف الرئي    ١٤الأولى مـن الفقـرة    الجملة
في فقــرة منفصــلة (لأنــه يتنــاول السياســات الأساســية  ١٤يمكــن إدراج الجــزء المتبقــي مــن الفقــرة 

  للقانون النموذجي).
، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تُلحَــق بعبــارة "اســتحداث نظــام  ١٧وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٨٩

للإبلاغ عـن السـوابق القضـائية" عبـارةٌ علـى غـرار "إن لم يكـن قـد سـبق اسـتحداثه"؛ و(ب) أن           
تُبرز الجملة الأخيرة ضرورة أن يعترف قـانون الإعسـار مـن حيـث المبـدأ بنفـاذ الحقـوق الضـمانية         

، لأنَّ كلتـا الفقـرتين   ٧في مكان أقرب إلى الفقـرة   المنقَّحة ١٧و(ج) أن تُدرج الفقرة  وأولويتها؛
تتناولان التعديلات التي يلزم إدخالهـا علـى القـانون المنفِّـذ للقـانون النمـوذجي أو علـى أيِّ قـانون         

  آخر للدولة المشترعة.
    

    مة من أمانة الأونسيترالالمساعدة المقدَّ    
  .٢٠إلى  ١٨العامل رضاه العام عن مضمون الفقرات  أبدى الفريق  -٩٠
ــذكورة أعــلاه (انظــر الفقــرات      -٩١ ــاً بالتعــديلات الم ــق   ٨٩إلى  ٨٢ورهن ــرَّ الفري أعــلاه)، أق

  .A/CN.9/WG.VI/WP.73من الوثيقة  ٢٠إلى  ١العامل مضمون الفقرات 
    

  نطاق الانطباق والأحكام العامة - فصل الأولال  - هاء  
      )A/CN.9/WG.VI/WP.73  الوثيقة من ٧٨- ٢١(الفقرات 

    نطاق الانطباق - ١المادة     
 ، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ) أن توضِّـح أكثـر الأسـباب الداعيـة إلى        ٢٢فيما يتعلـق بـالفقرة     -٩٢

ــام        ــل الت ــات النق ــانون النمــوذجي وإخضــاع عملي ــام للمســتحقات في نطــاق الق إدراج النقــل الت
للمستحقات والحقوق الضـمانية فيهـا لـنفس القواعـد (باسـتثناء الإنفـاذ)؛ و(ب) أن تـنقَّح عبـارة         
"التي يكون واضحاً أنها ليست عمليات تمويـل" وأن تُسـتخدَم صـيغة علـى غـرار "الـتي تختلـف في        

عن المعـاملات التمويليـة"؛ و(ج) أن يُسـتعاض عـن مصـطلح "الوكيـل" بمصـطلح "الممثـل"         عملها 
  .الذي هو أكثر حياداً

، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ سبب استبعاد الحـق في الحصـول علـى    ٢٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٣
المعــاملات ســداد بمقتضــى كفالــة مســتقلة هــو أنَّ تنفيــذ التوصــيات المعنيــة بهــذا الأمــر مــن دليــل     

  المضمونة كان سيجعل القانون النموذجي معقَّداً دون مبرر.
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، اتُّفق على أن تُعـرب بمزيـد مـن الوضـوح عـن أسـباب اسـتبعاد        ٢٥وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٤
الأوراق المالية المودعة لدى وسيط على النحو المنصوص عليه في دليل المعاملات المضـمونة (انظـر   

  ول).من الفصل الأ ٣٧الفقرة 
، ١ مـن المـادة  (ه)  ٣، اتُّفق على جعلها أكثر اتساقاً مـع الفقـرة   ٢٧وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٥

بحيث تُوصل فكـرة أنَّ بعـض الأنـواع مـن الموجـودات تُسـتبعَد مـتى كانـت قـوانين أخـرى تحكـم            
  تلك الأنواع من الموجودات.

لمتخصِّصــة بشــأن المعــاملات (المتعلقــة بالأنظمــة ا ٣٠-٢٨وفيمــا يتعلــق بموقــع الفقــرات   -٩٦
ــاذ تجــاه        ــنقَّح بحيــث تشــير إلى المســائل ذات الصــلة (النف المضــمونة والتســجيل)، اتُّفــق علــى أن ت
ــع إدراج إحــالات        ــوجزة م ــة م ــوانين) بطريق ــازع الق ــة والتســجيل وتن ــة والأولوي الأطــراف الثالث

  ة.مرجعية إلى الفقرات والتوصيات ذات الصلة في دليل المعاملات المضمون
، اتُّفـق علـى أن تقـدم أمثلـة إضـافية لتوضـيح العلاقـة بـين قـانون          ٣٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٧

المعاملات المضمونة وقـوانين حمايـة المسـتهلك، كمـا في حالـة الإنفـاذ مـثلاً، حيـث يمكـن لقـانون           
  حماية المستهلك أن يحظر الإنفاذ تجاه المانح أو المدين بالمستحق إذا كان مستهلكاً.

، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ) أنَّ مـن الممكـن إدراج إشـارة إليهـا في        ٣٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٨
لأنها تتناول المسألة العامة المتعلقة بـالقيود القانونيـة؛ و(ب) أن يُحـتفظ بالجملـة الثانيـة       ٣٣ الفقرة

القيـــود  لتـــوفير إرشـــادات مفيـــدة؛ و(ج) أن تُنـــهى الجملـــة الثالثـــة بعـــد عبـــارة "لا تنطبـــق علـــى 
  لا تتناول سوى القيود القانونية. ١من المادة  ٦  التعاقدية"، لأنَّ الفقرة

وكمسألة صياغية، اقتُـرح أن يشـير مشـروع دليـل الاشـتراع إلى الحكـم المعـني المشـروح           -٩٩
  في كل فقرة بدل أن يشير إلى القانون النموذجي عموماً.

    
    التعاريف وقواعد التفسير - ٢المادة     

  الضماني الاحتيازيالحق 
حـائز الحـق الضـماني الاحتيـازي يمكـن       ، اتُّفق على أن توضِّـح أنَّ ٣٨فيما يتعلق بالفقرة   -١٠٠

  ا مصرفاً أو بائعاً.أن يكون إمَّ
  

  الحساب المصرفي
، اتُّفق على أن تشير الجملـة الأخـيرة إلى "أيِّ مؤسسـة مـأذون لهـا      ٣٩فيما يتعلق بالفقرة   -١٠١

  دولة يجوز أن ينطبق قانونها". أيِّبتلقي ودائع في 
    

  المطالب المنافس
، اتُّفق علـى أن تشـير إلى "مـا يلـزم مـن خطـوات بمقتضـى قـوانين         ٤١فيما يتعلق بالفقرة   -١٠٢

  أخرى في الدولة المشترعة لاكتساب حق في الموجودات المرهونة".
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  التقصير
، اتُّفق على أن يشار إلى تخلُّف المدين (بـدلاً مـن المـانح) عـن أداء     ٤٤فيما يتعلق بالفقرة   -١٠٣

الالتــزام المضــمون، لأنــه إذا كــان المــانح شخصــاً مختلفــاً، فلــن يــتعين عليــه بالضــرورة ســداد قيمــة  
  الالتزام المضمون أو القيام بأيِّ عمل من شأنه أن يشكِّل تقصيراً.  

  
  المانح
، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ الشخص الذي لـيس هـو المالـك ولكنـه     ٤٧يتعلق بالفقرة فيما   -١٠٤

يملـــك حقًّـــا في اســـتخدام الموجـــودات بمقتضـــى اتفـــاق إيجـــار يمكـــن أن ينشـــئ حقًّـــا ضـــمانيا في 
  الحق.  ذلك

  
  العائدات
ت والقيـود  ، اتُّفق على أن تُنقَّح بحيـث تتنـاول الحقـوق في العائـدا    ٥٨فيما يتعلق بالفقرة   -١٠٥

  المفروضة عليها (بدلاً من تناولها للحقوق في الموجودات المرهونة الأصلية).
  

  الأوراق المالية
، اتُّفق على ما يلـي: (أ) أن تميِّـز بـين الالتزامـات بالـدفع الـتي هـي        ٦٤فيما يتعلق بالفقرة   -١٠٦

تشــرح أنَّ تعريــف عبــارة عــن أوراق ماليــة والالتزامــات بالــدفع الــتي ليســت كــذلك؛ و(ب) أن   
ــة       ــوائح التنظيمي ــه في الل ــد يختلــف عــن تعريف ــانون النمــوذجي ق ــة" في الق مصــطلح "الأوراق المالي
للأوراق المالية، التي قد يكون الغرض منها مختلفاً عـن الغـرض مـن القـانون النمـوذجي (أي لـيس       

  تنظيم الحقوق الضمانية بل حماية الأسواق العامة).
  

  الاتفاق الضماني
، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ اتفـاق البيـع مـع الاحتفـاظ بحـق الملكيـة       ٦٦فيما يتعلق بالفقرة   -١٠٧

الملكية، بموجب النهج الوظيفي المتبع في القـانون النمـوذجي، ولكنـه "يـنصُّ علـى إنشـاء        ينشئ لا
  حق ضماني".

    
    استقلالية الأطراف - ٣المادة     

الفريق العامل على أن يوضِّـح مشـروع دليـل الاشـتراع     ، اتفق ٧٣في سياق مناقشة الفقرة   -١٠٨
على سـبيل المثـال) أنَّ المـانح قـد يكـون مسـؤولاً عـن الإخـلال باتفـاق التعهُّـد            ١٣(في سياق المادة 

  السلبي ولكنَّ الحق الضماني المنشأ لا يفقد نفاذه لمجرد أنَّ إنشاءه يُخل باتفاق التعهد السلبي.
، اتُّفـق علـى أن توضِّـح مـا يلـي: (أ) إذا كـان هنـاك قـانون آخـر          ٧٤ وفيما يتعلـق بـالفقرة    -١٠٩

يسمح للأطراف بالاتفاق على تسـوية أيِّ نـزاع يتعلـق بالاتفـاق الضـماني أو بحـق ضـماني بإحـدى         
، فإنـه لـيس في القـانون النمـوذجي     ٣من المـادة   ٣الطرائق البديلة لتسوية المنازعات المبينة في الفقرة 

تسـتند إلى فهـم (ولـيس إلى افتـراض) بـأنَّ       ٣مـن المـادة    ٣اق؛ و(ب) أنَّ الفقـرة  ما يمس ذلك الاتف
الطرائــق البديلــة لتســوية المنازعــات أمــر مهــم، ولا ســيما في البلــدان الناميــة؛ و(ج) أنَّ الغــرض مــن  
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هو الاعتراف بأهمية الطرائق البديلة لتسوية المنازعات، وهـي لا تمـس مناقشـة     ٣من المادة  ٣الفقرة 
  )٧(ابلية المنازعات للتحكيم أو حماية حقوق الأطراف الثالثة أو إمكانية اللجوء إلى العدالة.ق
    

    معايير السلوك العامة - ٤المادة     
ــالفقرة     -١١٠ ــا يتعلــق ب ــاري حســن النيــة       ٧٦فيم ــي: (أ) أن توضِّــح أنَّ معي ــى مــا يل ، اتُّفــق عل

والمعقولية التجارية ينطبقان على ممارسة أيِّ شخص (وليس المانح فقط) لحقوق قد تكون له وعلى 
عليـه بموجـب القـانون النمـوذجي؛ و(ب) أن تعطـي أمثلـة علـى السـلوك          أدائه لالتزامات قد تكون

  المعقول؛ و(ج) أن تتفادى الإيحاء بأنَّ معيار "المعقولية التجارية" هو معيار ذاتي.  التجاري
    

    المنشأ الدولي والمبادئ العامة  - ٥المادة     
ــالفقرتين    -١١١ ، اتُّفــق علــى أن توضَّــحا بالإشــارة إلى الشــروح المناســبة   ٧٨و ٧٧فيمــا يتعلــق ب

  .٥تتضمن حكماً على غرار المادة الواردة في نصوص الأونسيترال الأخرى التي 
أعلاه)، أقرَّ الفريق العامل  ١١١إلى  ٩٢ورهناً بالتعديلات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -١١٢

  .A/CN.9/WG.VI/WP.73من الوثيقة  ٧٨إلى  ٢١مضمون الفقرات 
      

  إنشاء الحق الضماني -الفصل الثاني  -واو  
      )A/CN.9/WG.VI/WP.73 الوثيقة من ١١٤-٧٩(الفقرات 

    القواعد العامة    
، اتُّفــق علــى عــدم إيــراد الأحكــام المتعلقــة بــالحقوق الضــمانية في   ٧٩فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -١١٣

ــة يمكــن          ــى أحكــام خاصــة بموجــودات معيَّن ــة عل ــدى وســيط كأمثل ــة ل ــة غــير المودع الأوراق المالي
  استبعادها، وذلك نظراً إلى أهميتها.  

    
    بالاتفاق الضماني، والاشتراطات الخاصة إنشاء الحق الضماني - ٦المادة     

تشترط  ٦من المادة  ٣، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن توضِّح أنَّ الفقرة ٨٣فيما يتعلق بالفقرة   -١١٤
وجود اتفاق مكتـوب وتحـدد المتطلبـات الـتي يـتعين علـى الاتفـاق الكتـابي أن يسـتوفيها؛ و(ب) أن          

لمعـــاملات المضــمونة (انظـــر  توضِّــح أنَّ الاتفـــاق الكتــابي مطلـــوب للأســباب المـــذكورة في دليــل ا    
مـن الفصـل الثـاني)؛ و(ج) أن توضِّـح الحالـة الـتي يكـون فيهـا للشـكل الكتـابي أغـراض             ٣٠ الفقرة

  فاق شفوي يُؤكَّد لاحقاً كتابةً.تتعلق بالإثبات بإعطاء مثال عن ات
  تابي.  ، اتُّفق على أن توضِّح أنَّ الحيازة بديلٌ عن الاتفاق الك٨٥وفيما يتعلق بالفقرة   -١١٥

   

                                                                    

 .٩٨)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٧(  
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     ٨و ٧المادتان     
  .٨٩إلى  ٨٦أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرات   -١١٦

    
    وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضمونة  - ٩المادة     

ــالفقرة     -١١٧ ــق ب ــا يتعل ــرة   ٩١فيم ــح أنَّ الفق ــى أن توضِّ ــق عل ــادة   ٢، اتُّف ــن الم ــق   ٩م هــي تطبي
فئــة عامــة مــن بجــواز أن يــرهن الحــق الضــماني  ٨الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن المــادة   للمبــدأ

  الموجودات المنقولة.
    

     ١٢- ١٠المواد     
  .  ١٠٠إلى  ٩٢ أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرات  -١١٨

    
    القيود التعاقدية على إنشاء حقوق ضمانية في المستحقات - ١٣المادة     

ــالفقرة    -١١٩ ــق بـ ــا يتعلـ ــات    ١٠٢فيمـ ــيح مختلـــف الاتفاقـ ــة لتوضـ ــي أمثلـ ــى أن تعطـ ــق علـ ، اتُّفـ
  فيها.   المتوخاة

    
 الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد قيمة مستحقات - ١٤المادة     

الوفاء   مرهونة أو موجودات غير ملموسة أخرى مرهونة أو صكوك مرهونة قابلة للتداول أو
    بها على نحو آخر 

، اتُّفق على أن تشير إلى ما يلي: (أ) الضمانات التبعيـة أو الثانويـة   ١٠٧فيما يتعلق بالفقرة   -١٢٠
المنقولـة؛ و(ج) الـدائن المضـمون    أو الكفالات؛ و(ب) الحق الضماني في الممتلكات المنقولـة أو غـير   

  الذي يجب عليه إجراء عمليات تسجيل إضافية.
    

    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ١٥المادة     
موافقــة المؤسســة الوديعــة لــن تكــون  أنَّ أن توضِّــحعلــى  اتُّفــق، ١١١فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -١٢١

مطلوبــة حــتى إذا كــان هنــاك اتفــاق بــين المــانح والمؤسســة الوديعــة يقيــد حــق المــانح في إنشــاء حــق  
  ضماني في حقه في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.

    
    ١٧و ١٦المادتان     

  .١١٤إلى  ١١٢أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرات   -١٢٢
أعـلاه)، أقـرَّ الفريـق     ١٢٢إلى ١١٣ورهناً بالتعـديلات المـذكورة أعـلاه (انظـر الفقـرات        -١٢٣

  .A/CN.9/WG.VI/WP.73من الوثيقة  ١١٤إلى  ٧٩العامل مضمون الفقرات 
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  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - الفصل الثالث  - زاي  
      )A/CN.9/WG.VI/WP.73من الوثيقة  ١٣٣إلى  ١١٥(الفقرات 

    الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٨المادة     
  .١١٥أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرة   -١٢٤

    
    العائدات - ١٩المادة     

أو كلتيهمـا   ١٩أو المـادة   ١٨المـادة   أنَّ أن توضِّـح فـق علـى   ، ات١١٩ُّفيما يتعلق بالفقرة   -١٢٥
ــاق الضــماني وفي          ــوارد في الاتف ــة ال ــة، بحســب وصــف الموجــودات المرهون ــذه الحال ــق في ه تنطب

اً في التعليـق  هـذه المسـألة ينبغـي توضـيحها أيض ـ     فق علـى أنَّ ل. وفي هذا الصدد، اتُّالإشعار المسجَّ
  التي تتناول إنشاء الحق الضماني في العائدات. ١٠على المادة 

فــق علــى أنهــا تتضــمن قاعــدة تفســير منطبقــة علــى جميــع   تُّ، ا١٢٠وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -١٢٦
الفترات الزمنية المقترحة في مشروع دليل الاشتراع، ومـن ثم ينبغـي نقلـها إلى التعليـق علـى المـادة       

  يف وقواعد التفسير.بشأن التعار ٢
    

    لة إلى منتجالموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّ - ٢٠المادة     
فق على أن تشير إلى نفاذ الحق الضـماني في الكتلـة أو المنـتج    ، ات١٢١ُّفيما يتعلق بالفقرة   -١٢٧

  الأطراف الثالثة.تلقائياً تجاه الأطراف الثالثة فور نفاذه في الموجودات الممتزجة تجاه 
    

    ٢٣- ٢١المواد     
  .١٢٥إلى  ١٢٢أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرات   -١٢٨

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية - ٢٤المادة     

فـق علـى أن تشـير الجملـة الرابعـة إلى الظـروف الـتي يكـون         ، ات١٢٦ُّرة فيما يتعلـق بـالفق    -١٢٩
فـق مـن جانـب آخـر علـى حـذف       ل الدائن المضـمون إشـعاراً، واتُّ  يسجِّا أن المجدي تجاريفيها من 

  الجزء الأخير من الجملة الأخيرة الذي يشير إلى تكلفة إنفاذ الحق الضماني.
    

    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٢٥المادة     
د الــذي يجعــل الــدائن الإجــراء المحــدَّ توضــح أنَّفــق علــى أن ، ات١٢٧ُّفيمـا يتعلــق بــالفقرة    -١٣٠

المضمون هو صـاحب الحسـاب يتوقـف علـى القـوانين الأخـرى الـتي تخضـع لهـا المؤسسـة الوديعـة            
  على أحكام اتفاق الحساب.كذلك ، ووعلى الممارسة
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    للتداولالمستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة  - ٢٦المادة     
مــن  أيــام بــدلاً ١٠فــق علــى أن تكــون الفتــرة الزمنيــة المقترحــة ، ات١٣٠ُّفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ١٣١

خمسة أيام يظل فيها الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة وهـي الفتـرة الزمنيـة القصـيرة اللازمـة            
  رهونة مثل تحميلها وتفريغها.شخص آخر لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالموجودات الم للمانح أو لأيِّ

    
    الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط - ٢٧المادة     

فق على أن تتضمن إشارة إلى تعريف اتفاق السـيطرة الـوارد   ، ات١٣١ُّفيما يتعلق بالفقرة   -١٣٢
  .٢من المادة ‘ ١‘الفقرة الفرعية (ز) في 
    

تجاه الأطراف الثالثة بشأن الصكوك القابلة للتداول والأوراق المالية طريقة إضافية للنفاذ     
    غير المودعة لدى وسيط

  .  ١٣٣و ١٣٢أبدى الفريق العامل رضاه العام عن مضمون الفقرتين   -١٣٣
أعـلاه)، أقـرَّ الفريـق     ١٣٣إلى  ١٢٤ورهناً بالتعديلات المذكورة أعـلاه (انظـر الفقـرات      -١٣٤

  .A/CN.9/WG.VI/WP.73من الوثيقة  ١٣٣إلى  ١١٥ت العامل مضمون الفقرا
    

  الأعمال المقبلة  - اًخامس  
ــام وافــق الفريــق العامــل علــى مضــمون كامــل مشــروع دليــل الاشــتراع، ثم قــرَّ      -١٣٥ ر في خت

ر في دورتهــا الخمســين، المقــرَّواعتمــاده  للمــرة الأخــيرةمــه إلى اللجنــة للنظــر فيــه مداولاتــه أن يقدِّ
  .٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١إلى  ٣عقدها في فيينا في الفترة من 

المعــاملات  بشــأنالدوليــة  التــدارسه الفريــق العامــل مــع التقــدير بمشــروع برنــامج حلقــة ونــوَّ  - ١٣٦
ــرَّ   ــن المقـ ــان مـ ــتي كـ ــمونة، الـ ــن  المضـ ــا مـ ــدها في فيينـ ــارس  ١٧إلى  ١٥ر عقـ ــر  ٢٠١٧آذار/مـ (انظـ

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_security.htmlًبطلــب اللجنــة في  ) عمــلا
سـوف   التـدارس تقرير حلقة  . وأشار الفريق العامل أيضاً إلى أن٢٠١٦َّعام دورتها التاسعة والأربعين 

م إلى اللجنة لتنظر فيه في إطار الأعمال المقبلة في مجال المعاملات المضـمونة والمواضـيع ذات الصـلة    يقدَّ
التـاليين:   التـدارس حلقـة  المناقشـة عـن اهتمـام خـاص بموضـوعي      وأعرب أثنـاء   )٨(في دورتها الخمسين.

؛ والسبل البديلـة لتسـوية   بضمان إيصال المستودعلدليل التعاقدي بشأن المعاملات المضمونة، التمويل ا
المنازعات (بما فيها تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) في مجال المعـاملات المضـمونة وتقـديم    

 المساعدة التقنية إلى الدول في مجال المعاملات المضمونة.

                                                                    

 أعلاه ٦انظر الحاشية   )٨(  


